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 فكرة النظام العام الدستوري ودور القاضي الدستوري في حمايتها
 )دراسة تحليلية(

 
 

 
 اقليم كُردستان، العراق ،رانيهقسم القانون، كلية العلوم الانسانية، جامعة رابةرين،                                           سەردار مەلا عزیز

 sardar.a@uor.edu.krd                                     ئیمەیڵ:
 
 
 

 :المقدمة
لقية، بحيث تجب حمايتها ضد أي ن كل مجتمع يعتمد على مجموعة من الاسس أيان كان نوعها سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم خإ 

كون عرضة للانهيار. ان القاعدة القانونية التي تخص هذه يالمجتمع سسس الجوهرية فإن كيان إذا انهارت هذه الابخلاف ذلك وخلال بها، ا
 .احترام تلك القاعدة والعمل بمضمونها ، وما يترتب على ذلك ضرورةدرجة في غاية الاهمية تسمو بها على بقية القواعدتحوز الاسس والدعائم 

تعالج المسائل الدستورية التي تشكل ركيزة أساسية للحياة  الدستورية القواعدإذ أن هناك بعض  هذه القاعدة قد تكون قاعدة دستورية،
ص على عدم صينتالإلى عند وضعه للوثيقة الدستورية  مر الذي دفع المشرع الدستوريالأفي الدولة،  الدستورية والنظام السياسي والديمقراطي

ك فإن القواعد الدستورية التي تفرض القيود والضوابط على السلطة ك. وبذلالمنظمة لهذه المسائل أو تلإمكانية تعديل النصوص الدستورية 
التي ترد على بمعنى ان الفكرة الاخيرة تتجلى من خلال هذه القيود  ،بفكرة النظام العام الدستوريالدستور تكرس ما يسمى تعديل المختصة ب

 عن الاقدام على كل ما من شأنه هاهذه القواعد الآمرة وتجنببخضوعها لمضمون  تعديلسلطة الويتبع ذلك التزام من  حق السلطة المذكورة،
عت قاعدة مخالفة لما تقضي القواعد الدستورية الآمرة ووض ةوبخلاف ذلك فإذا تجاهلت هذه السلط تغيير هذه القواعد أو الالتفاف على معناها.

 أيمن  يأتيها من سلطة تعديل الدستور أو تعد ٍّ يبالتصدي لأ -في معرض قيامه بوظيفته الرقابية-دور القاضي الدستوري وسيلتزم  يأتيبها، 
 .أو النزول عندها تلك القواعد إلا الاحترام والانصياع إزاءلا تملك سلطات الدولة كافة فإن  على ذلكوسة أخرى. سلطة مؤسَّ

 
 القاضي الدستوري -فكرة التدرج -النظام العام الدستوري كلمات الافتتاحية:

فكرة  عن الاساس النظري الذي تقوم عليه هابحثخلال ومن تأتي أهمية هذه الدراسة من حداثة موضوع قيد الدراسة،  أهمية الدراسة:
 لحماية غطاء قضائيفي توفير  لحوظالمالقاضي الدستوري من الدور  من محاولة تركيزها على ابراز ما يلعبهكذلك والنظام العام الدستوري، 

 المجسد الحقيقي لفكرة النظام العام الدستوري.ومة القواعد الدستورية عالية قي
تتلخص إشكالية هذه الدراسة في عدد من التساؤلات التي تطرح نفسها لعلَّ من أهمها: هل هناك تفاوت في القيم التي  إشكالية الدراسة:

اقرار بوجود هل هناك تدرج مادي بين القواعد الدستورية؟ إذا سلمنا بوجود هذا التدرج، هل يؤدي ذلك إلى  تعبر عنها النصوص الدستورية؟
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؟ بعبارة أخرى هل يمكن القول خرى ليست كذلكأو النظامهذا لى قواعد تتعلق بالدستورية إالقواعد النظام العام الدستوري؟ ومن ثم تقسيم 
 ؟لتدرج المادي بين القواعد الدستوريةابأن الفكرة الأخيرة تجد أساسها في 

تقوم هذه الدراسة على فرضية تذهب إلى أن هناك بعض المسائل الدستورية ذات درجة عالية من الأهمية، بحيث يرقى  :فرضية الدراسة
 من قبيل القواعد الدستورية بالقواعد الدستورية التي تعبر عنها إلى مرتبة أعلى من بقية قواعد الدستور، إذ تعد القواعد الدستورية الأولى

لذا فإن احترام هذه القواعد والامتثال لما تقضي بها يحفظ هوية الدولة الآمرة، وتشكل بالتالي تجسيداً حقيقياً لفكرة النظام العام الدستوري، 
  .صالح العليا للمجتمعويحقق الم

ب التحليلي في محاولة منا لدراسة وتحليل معظم المفاهيم والأفكار على الأسلوولغرض الإحاطة بموضوع البحث من مختلف الزوايا، اعتمدنا 
 القانونية المقدمة بصدد الموضوع قيد الدراسة، وكذلك لتحليل النصوص الدستورية المتعلقة بدراستنا التي نصت عليها الدساتير المقارنة.

ونتناول المبحث الأول على بيان ماهية فكرة النظام العام الدستوري،  ركّزنا فيإلى مبحثين،  إِنسجاماً مع طبيعة هـذه الدراسة قمنا بتقسيمهاو
النظام العام الدستوري وأساسه، في حين خصصنا المبحث الثاني للكلام على تجسيد فكرة النظام العام الدستوري على المستوى  من خلاله مفهوم

ة من فكرة النظام العام الدستوري، ومن ثم أشرنا إلى مدى حماية النظري والتطبيقي، وتطرقنا في بدايته إلى موقف التشريعات الدستوري
 من الاستنتاجات. ما توصلنا إليهتشتمل على أهم  وقد أنهينا الدراسة بخاتمة القاضي الدستوري لهذه الفكرة،

 
 

 المبحث الأول
 ماهية فكرة النظام العام الدستوري

 المطلب الأول
 الدستوري مفهوم النظام العام

ما المقصود  :لنسأ النظام العام بصفة عامة، ولهذا عن مفهوم -في البداية-الحديث  يتوجب عليناإن الحديث عن النظام العام الدستوري 
تعد فكرة شيء آخر،  جداً، بيد أن الواقع لٌسه ةلسئالأ الاجابة على هذهيبدو للوهلة الأولى أن وما هي مضمون هذه الفكرة؟ النظام العام؟ ب

 ومع ذلك بحيث لا يتسنى لها تعريف جامع يحدد المقصود بها، الدقيق،عصي بطبيعتها على التحديد تفكار التي تسبرز الأأالنظام العام من 
ومرد  دون أن يتمكن أحد من احتوائها بتحديدها تحديداً دقيقاً أو بتعريفها تعريفاً جامعاً مانعاً، يكاد لا ينتهي، جد تعريفات عديدةتو

ختلاف عاً لابتخير هذا الأالنظام العام، إذ يختلف  از بهيمتي سمة المرونة والنسبية التي لىإ للنظام العام عريفتمثل هذا ال صعوبة تأسيس
الفقه القانوني على أنه يتعذر تحديد  اتفقوباختلاف المذاهب والنظريات السائدة في المجتمع المعين في الزمان المحدد، وعلى ذلك الزمان والمكان، 

في نفس الحقبة  رخمجتمع آعتبر كذلك في تما قد لا  مجتمععتبر من النظام العام في التي ت ئلاسالمف نطاق فكرة النظام العام تحديداً واضحاً.
 لاحق.زمن في في نفس البلد لا يعد كذلك قد  معين بلدما يعد من النظام العام في بل  ليس كذلك فحسب، ،الزمنية

معين من أفكار  زمنفي فكرة النظام العام، يكمن في أنها ليست إلا ما يسود في جماعة معينة  -عبيرن صح التإ-ديناميكية ولعل أهم أسباب 
الحياة على  والتطورات التغييرات تكلما طرألذلك  .الاجتماعية أو الخلقيةومبادئ ومثل عليا في كافة النواحي السياسية أو الاقتصادية أو 

 اً.موتمح مراًأظام العام ذاته سيكون الن مدلولفإن تغيير ، من هذه الجوانب الانسان
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 لمجتمع، فهو ينحصر في أضيقاالسائدة في والمذاهب للأفكار  مفهومه تبعاًهكذا يتميز النظام العام بأنه شيء نسبي ومتغير، يضيق ويتسع 
 .كيهب الاشتراالمذار أفك المجتمعات التي تعتنقفي مفهومه لمذهب الفردي، بينما يتسع اأفكار المجتمعات التي تسود فيها الحدود في 

يجاد تعريف محدد لإ حثيثاً جهداً فقد بذل الفقه، والتعقيد على الرغم من كون تحديد مفهوم النظام العام على هذه الدرجة من الصعوبةو
إلى أنه " لايمكن أن يكون النظام العام سوى المصلحة الاجتماعية  (يليون دك)اللامع العميد وفي تعريفه للنظام العام يذهب الفقيه الفرنسي له، 

لأنه يعتقد النظام العام يتألف من الأفكار التي كونها المجتمع مستبعداً الحرية بشأنها "ن ا )ديموغ( هيفقكما يرى ال . (1) مهما كان مفهومها"
النظام العام بأنه "مجموع المصالح الأساسية للجماعة، أي  المصري من الفقهعرف جانب ذاته السياق  وفي. (2)بأن هذه الأفكار تشكل الحقيقة"

وبذلك فإن  .(3)مجموع الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليماً دون استقراره عليها"
اخلال  بحيث تجب حمايتها ضد أي أم اجتماعية أم اقتصادية أم خلقية، أيان كان نوعها سياسية الاسسمن على مجموعة  يعتمد مجتمعكل 
على هذا يبدو ان مفهوم النظام العام و .ستكون عرضة للتصدع والانهيار عتمالمج كيانفإن  الجوهرية إذا انهارت هذه الاسس بخلاف ذلكوبها، 

 .واستقراريتها لابقاء الدولة على مجموع المتطلبات التي تعتبر أساسيةكذلك ينطوي د ويتعلق بصميم المصالح العليا للبلا
ذلك لان  ،ام ومضمونهبصدد تحديد مفهوم النظام الع المختصين ورجال القانون التي طرحت من قبل نكتفي بهذا القدر من التعريفات

ايتها من أي مساس بها، المصالح الاساسية والجوهرية للمجتمع وضرورة حمفكرة واحدة، ألا وهي  تدور حول له غالبية التعريفات المعطاة
 .سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خلقيةويستوي أن تكون هذه المصالح 

والتي  للجماعةالمصالح العليا  حمايةأنها تهدف إلى  -فيما يعني-يعني  ، فإنهتعلق بالنظام العامي موضوع القاعدة القانونيةن أقول بوإذ ن
من قبل  ونها وعدم مخالفتهامة والعمل بمضاحترام تلك القاعد رضمر الذي يفالأ الحياة المختلفة في الدولة، بجوانبترتبط ارتباطاً وثيقاً 

القاعدة قد تكون قاعدة دستورية، وفي هذه الحالة  هذه .طبيعيين أم كانوا معنويينفي الدولة سواء أكانوا أشخاصاً الموجودين جميع الاشخاص 
 بعض القواعد الدستورية فيبشكل أو بآخر  تتجسدالتي الفكرة  تلك .(4)النظام العام الدستوريفكرة ما اصطلح على تسميته ب بحضورنكون 

وبما أن القواعد الدستورية تخاطب الحكام . الاساسيةالسائد في الدولة وبالحقوق والحريات  السياسينظام الب تعلقتسيما القواعد التي ولا 
بها أو كل ما من شأنه المساس على الاقدام  دمعوذه القواعد الدستورية لهمتثال لاا ب على هؤلاء الحكاميج على القوة الكبرى، لذا ينقابضال

مر الذي خرى، الأبما جاء في القواعد الدستورية الأ تإذا ما قورن قيم في غاية الاهميةأفكار و عنتعبر  هذه القواعداعتبار ان على  .مخالفتها
 طوية علىالدستورية المن النص على عدم إمكانية تعديل النصوصإلى عند وضعه للوثيقة الدستورية )السلطة المؤسِسة( المشرع الدستوري دفع 

                   
، 2010عة الجديدة، د.م، نقلًا عن: د.أبو جعفر عمر المنصوري، فكرة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية، ط بلا، دار الجام (1)

 .(1هامش رقم ) 92ص
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (2)
 .48-47الاسكندرية، د.ت، ص ص د.حسن كيره، المدخل إلى القانون، ط بلا، منشأة المعارف،  (3)
ــتورية جميعها تتعلق بالنظام العام،  (4) ــارة إلى أن القواعد الدس ــتوري من خلال آلياته  وأنها  تجدر الاش ــي الدس العادية المتمثلة في الرقابة  الرقابية تتمتع بحماية القاض

أو عن  ها والمســاس بهاتعديل حظربحماية خاصــة، ســواء عن طريق تحظى  -تي تناولهانظراً لأهمية المســائل ال- ، بيد أن بعض قواعد الدســتورعلى دســتورية القوانين
، وبذلك فإن لفكرة النظام العام الدســتوري معنيين: المعنى العام الذي يشــمل جميع  الاســتثنائيةالرقابية ليات لآطريق احاطتها بحماية قضــائية خاصــة من خلال ا 

ستورية، والمعنى الخاص الذي ي  ستور وتهيمن على قواعده.   القواعد الد ستورية دون غيرها، لكونها تعد بمثابة روح الد وهذا المعنى الاخير هو  تعلق ببعض القواعد الد
ــتوري،  لد.عيد أحمد الغفينظر:  ما يعنينا في بحثنا. ــتوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدس ــة العربية، القاهرة، 3طول، فكرة النظام العام الدس ت، د.، دار النهض

 .9ص
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م في ممارسة نشاطهم المتمثل في ممارسة وحريته قيداً على سلطان الحكام تشكلفكرة النظام العام الدستوري فإن وبذلك  .والأفكار هذه القيم
 .ومبادئه الدستورحكام لأ تعديلالسلطة 

تلجأ إذ  رد على نشاطها،تبل ثمة قيود  قة في إجراء ما تراه من تعديل،سلطة تعديل الدستور لا تتمتع بحرية مطلن لك فإوبناء على ذ
 نصوصبعض عديل أو منع ت جميع نصوص الدستور خلال فترة محددة أو في ظل ظروف معينة، بعض الدساتير إلى النص على تحريم تعديل

يل الدستور، وهما: تعدتصة بالمخسلطة النفسنا أمام نوعين من القيود المفروضة على نجد أوفي هذه الحالة  .أو مؤقتة الدستور بصورة دائمة
 والقيود الموضوعية.  القيود الزمنية

على سلطة تعديل الدستور تعد من قبيل القواعد الدستورية  الزمنيةهنا هو إن القواعد الدستورية التي تقرر القيود  نقولما نود أن و
الآمرة، أي التي تكرس فكرة النظام العام الدستوري، لأن وجودها في صلب الدساتير يؤدي إلى تعطيل العمل بالنصوص الدستورية المتعلقة 

الدستورية التي تتضمن  عد، كما أن القواالدستور نها تعلو على هذه الاخيرة، وتحد من حرية سلطة تعديلوبالتالي فإبالتعديل الدستوري، 
سلطة  على يستحيل، ومن ثم ظام العام الدستوريالنوتتعلق بعلى السلطة التأسيسية المشتقة، تعد بحد ذاتها القواعد الآمرة،  القيود الموضوعية

 .(1)قوق الأفراد وحرياتهمأو بح م السياسي، نظراً لتعلقها بالدعائم الاساسية التي يقوم عليها النظاالمساس بها تعديل الدستور
لحماية هذه ءات اللازمة الاجرا القاضي الدستوري أن يتخذ ينبغي علىعندما تنهض فكرة النظام العام الدستوري فإن ، وفضلًا عما سبق

 .معروضة عليهروج عن نطاق دعوى دستورية الخأدى به ذلك إلى  أو من تلقاء نفسه،ولو  الفكرة
بالنصوص الدستورية  ىقريبحيث  ،من الأهمية درجة عالية ذاتبعض المسائل الدستورية  ، فلا بد من اقرار بوجودالامر كذلكإذا كان 

 إذا ين القواعد الدستورية؟بهل هناك تدرج مادي : هوإذن الذي يثار هنا ل اؤالسف، على من بقية نصوص الدستورأ التي تعبر عنها إلى مرتبة
وهذا  ساسها في فكرة التدرج؟أخيره تجد وهل هذه الأ ؟إلى ابراز الوجود فكرة النظام العام الدستوريذلك ، هل يؤدي التدرجوجود هذا سلمنا ب

 بين لنا من خلال المطلب التالي.تما سي
 

 المطلب الثاني
 أساس فكرة النظام العام الدستوري

في القيم التي تعبر عنها النصوص الدستورية، لا تعد هذه النصوص جميعها متساوية من حيث المسائل التي  -سلفناكما أ-هناك تفاوت 
تعالجها، بل ان بعضها تكون لها أهمية خاصة وتعلو على أهمية البعض الآخر، وتشكل ركيزة أساسية للحياة الدستورية والنظام السياسي 

، من هنا نادى بعض فقهاء القانون العام الفرنسيين بمثابة نواة النظام الدستوريواعد الدستورية بر بعض القتتع آخروالديمقراطي، بتعبير 
منها تتبوأ مكانة أعلى في الدستور بالنسبة إلى البعض الآخر،  اً، إذ أن بعض(2)وضوعي بين القواعد الدستوريةالمادي أو المتدرج البوجود نوع من 

 صالح التي تحميها هذه القواعد.لموذلك منظوراً اليها من زاوية ا

                   
 .67ص -60المصدر السابق، صول، لد.عيد أحمد الغفينظر:  (1)
ة، لويس فافوري. هذا من الفقهاء الذين دعوا إلى فكرة التدرج المادي بين القواعد الدستورية: برونو جينيفوا، روبير بادينتير، ميشيل جنتو، فرانسوا اكزافي (2)

فرانسوا لوشير، لؤيك فيليب. نقلًا عن:  بالاضافة إلى من قالوا بوجود تدرج شكلي بين القواعد الدستورية، ومن أمثالهم: العميد جان ماري أوبي، فرانسوا جوجويل،
ميشال فرومون، تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني. وما بعدها. وينظر أيضاً:  33د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص

 . 115-95ص ص ،2007ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، الم1ترجمة: د.محمد عرب صاصيلا، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد 
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منظومة القيمية والفلسفية لو لفي الحقيقة ان القواعد التي تحتل مرتبة أسمى لا تعدو أن تكون سوى انعكاس قانوني لأفكار ومبادئ عليا أ
بقاء، لذلك فإن القواعد الدستورية ك بأنها ضرورات لها حيث لا غنى عنها للتل وأالمبادئ  هذهوترى الجماعة في  دين بها غالبية المجتمع،تالتي 

ا ويتوجب عليها احترامها لهتكون ملزماً فإن هذه القواعد هذه السلطة، وبالتالي فوق وتلا تخضع لسلطة التعديل، بل تعلو التي تعبر عنها 
 وعدم المساس بها.

 القواعد الدستورية هو الفقيه الفرنسي )برونو جينيفوا(، وذلك من خلال مداخلة ادي بينالمتدرج المن أوائل من طرح فكرة وجود 
نسان والمواطن في القضاء(. ثم قام الفقيه ذاته بتطوير تحت عنوان )إعلان حقوق الا 1988م شفوية له في ندوة عقدت بمدينة باريس في عا

إثارة فرنسيين آخرين. والهدف من وراء هذه الفكرة وبعرضها بصورة أكثر تفصيلا في تاريخ لاحق من خلال دراسات له بالاشتراك مع فقهاء 
ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية الدستورية للحقوق هذه الفكرة من جانب فقهاء القانون العام يكمن في محاولة منهم لاستخدام هذه الفكرة ل

ظ والحريات والحفاظ على بعض المفاهيم السياسية والدستورية والاجتماعية التي اثبتت نوعاً من الفعالية وارتضتها الشعوب طواعية، كالحفا
 .  (1)والدولةعلى شكل معين لنظام الحكم وتلافي التحولات الجذرية المفاجئة في أساليب إدارة المجتمع 

أن ليست كلها على قدم المساواة، بل تتفاوت في درجاتها تبعا لأهميتها، إذ  -بحسب وجهة نظر أنصار هذه الفكرة–إن الحقوق والحريات 
يات العامة تصنيف الحررويداً رويداً إلى وجود نوع من آخر مرتبة ثانية، وهكذا، إلى أن نصل  اًمنها تشغل مرتبة أولى، بينما تشغل بعض اًبعض

ات، الى العديد من الفئات المتدرجة. وهذا يقيم في النهاية نوعاً من التدرج المادي بين القواعد الدستورية التي تتضمن هذه الحقوق والحري
خرى، ويترتب على بحيث ان القاعدة الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية من المرتبة الأولى لها قيمة أسمى بالنظر إلى القواعد الدستورية الا

بهذه ذلك أنه في حالة التنازع يجب أن تعلو القاعدة الأولى على هذه الأخيرة، وفي حالة تعديل الدستور فإن السلطة المختصة بالتعديل تلتزم 
لدستور، إذ أنها القاعدة ومضمونها ويجب ألا تعارضها، بمعنى أن قاعدة الحقوق الأساسية من الدرجة الأولى تشكل قيداً على سلطة تعديل ا

 .(2)تخرج من نطاق أي مراجعة تاتي من قبل السلطة التأسيسية المشتقة
عها متمتعة لا تعد جمي 1789الى ان الحقوق المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام   )برونو جينيفوا(يرومن جانبه يش

ستاذ )دومنيك توربان( ذهب الى ان "لا يوجد في الوقع مساواة في القيمة بين نظر الى مضمونها وفحواها. كما أن الابدرجة واحدة وذلك بال
علان لاوعة الدستورية... ان القواعد المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من امالاحكام المختلفة لكل قاعدة من القواعد المكونة للمج

لطبيعي على النزعة الارادية، وان التدرج يمكن ان يخفي تدرجا اخر، بمعنى اذا كانت تشكل المرتبة الاولى للحقوق اذ يسمو على اثرها التصور ا
هذه تشكل الدرجة الاولى فانها تعني ان هناك فئة اخرى تشكل الدرجة الثانية وهكذا ينتهي على هذا النحو الى انشاء معيار مرجعي على 

 .(3)ات الدرجة الاولى"مرتبتين الاولى تشكل الاساس الذي تشغله الحقوق الاساسية ذ
( إلى وجود Robert  Badinterوفي هـذا السياق يشير رئيس المجـلس الدستوري الفرنسي الأسبق الأستاذ روبير بادينتير )

من ثم لا يستطيع المشرع وتدرج مادي بين القواعد الدستورية ذلك حينما يقول: "إنه في نظمنا الدستورية حريات لا يمكن المساس بها، 

                   
 .48-46د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص ص (1)
 .125-124، ص ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د.محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، ط (2)
 .127نقلًا عن نفس المصدر أعلاه، ص (3)
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ستوري أن يلغيها، أما عن الحقوق القابلة للتعديل فهي التي لا تدخل ضمن الحقوق الأساسية". بل ذهب بعض آخر إلى أبعد من ذلك حينما الد
 .(1)صرحت بأن "كل حكم دستوري مرتبط بطبيعته بحقوق الإنسان لا يمكن مراجعته من قبل جهة تعديل الدستور"

أنها موجودة  علىة الخاصة بالسيادة الوطنية لقواعد الدستورية على أساس علو القواعد الدستوريويلحظ كذلك وجود التدرج المادي بين ا
لمشرع قبل وجود الدستور ذاته، وما فعله بشأنها إنما هو تقرير لها بالنص عليها في صلب مواده، وان المواد المتصلة بالسيادة الوطنية تقيد ا

 بادئ اساسيةم يتضمنالدستور الفرنسي  أن حيث يرى )ليو هامون(ومن هؤلاء ن، ون الفرنسيوالدستوري. ونادى بهذا الاتجاه الرجال القانوني
 اهلا يمكن تعديلها، وأن مبدأ السيادة الوطنية يدخل ضمن هذه المبادئ الاساسية المحصنة ضد أي تعديل. ويؤكد الاستاذ )اوليفير بود( الاتج

 قابل للمساس عنصراً غير -بحسب رأيه-مكانة اسمى للقواعد الدستورية المنظمة للسيادة الوطنية، ومن ثم تعد هذه الاخيرة  ي، حين يعطهنفس
 .(2)به في الدستور، وبذلك فإنه يتمتع بغطاء الحماية ضد التعديل

عليها  صول التي تؤسسلأساسية أو الأالمبادئ الكونها تشتمل  على النصوص  غيرها منسبقية للنصوص الدستورية على الأ تكونهكذا 
لدولة دونها، بمعنى أن القواعد يناً من الماهية التي لا وجود لمتناً ول التي لا تعدو أن تكون ركالدولة وجودها العضوي المؤسسي، تلك الأص

ز درجة في غاية الاهمية الدستورية التي تخص أسس نظام الحكم في الدولة وانظمتها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية تحو
ب من يتولى سلطة التعديل، لا يجوز المساس به من جان ابة عنصرتعتبر هذه القواعد بمث تسمو بها على بقية القواعد الدستورية، وبالتالي

 . أو النزول عندها لك حيال تلك القواعد إلا الاحترام والانصياعيمبحيث لا 
من  -ا من أهمية خاصةنظراً لما له-ز قيمة أسمى عن الأخرى تعد كل واحدة منها رك فإن القواعد الدستورية التي تحمر كذلالأوإذا كان 

 قبيل القواعد الدستورية الآمرة. 
بارة أخرى أن القول بوجود ادي بين القواعد الدستورية تمثل أداة حمائية لبعض قواعد دستورية، بعالمتدرج اليتضح مما تقدم إن فكرة 

ه القواعد تعتبر بمثابة نواة  أن هذمرٍّد ذلك إلىوأخرى، لأكبر من الحماية مقارنة بقواعد تمتع بالقدر اتد هذا التدرج يجعل من بعض القواع
بيعة الآمرة وتتعلق أكثر من غيرها طالروح الدستور القائم ولها أهمية خاصة على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ولها بالتالي أو 

 ذلك فإذا بخلافاس بها، ووبعدم المس ، ويتبع ذلك التزام من سلطة التعديل بخضوعها لمضمون هذه القواعد الآمرةبالنظام العام الدستوري
في معرض قيامه -وسيلتزم  دور القاضي الدستوري ىأتيضي بها، قاعدة مخالفة لما تق وضعتو القواعد الدستورية الآمرة هذه السلطة تجاهلت

 تعد  يأتيها من سلطة تعديل الدستور. بالتصدي لاي -بوظيفته الرقابية
لعام الدستوري وأخرى ليست اكما ان التدرج المادي بين القواعد الدستورية قد يفضي إلى تقسيم هذه القواعد إلى قواعد تتعلق بالنظام 

حرية سلطة  ين تنعدمفعلى حتباين مقدار ما تتمتع به سلطة التعديل من حرية وسلطان تجاه أحكام كل من هذين النوعين، ي كذلك، بحيث
ه قدراً من السلطان والحرية تجاه التعديل تجاه القواعد التي تعد من قبيل القواعد الدستورية الآمرة فيمتنع عليها مخالفتها، تملك السلطة هذ

 القواعد الأخرى. 
لفكرة النظام العام الدستوري،  د بمثابة الأساسكل ذلك يؤدي إلى القول بأن فكرة التدرج المادي بين القواعد الدستورية بهذه الكيفية تع

 مما يعني أن الفكرة الأخيرة تجد أساسها في فكرة التدرج المادي بين القواعد الدستورية.
 

                   
 .133-132أشار إليه نفس المصدر أعلاه، ص ص (1)
 .141-134أشار إليه نفس المصدر أعلاه، ص ص (2)
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 المبحث الثاني
 تجسيد فكرة النظام العام الدستوري على المستويين النظري والتطبيقي

 المطلب الاول
 النظام العام الدستوريموقف التشريعات الدستورية من فكرة 

نع تعديل بعض تعديل جميع نصوص الدستور خلال فترة محددة أو في ظل ظروف معينة، أو م حظرتضمن بعض الدساتير النص على ت
أمام نوعين من القيود  . وفي هذه الحالة نكون، تلك التي تعالج موضوعات معينة في غاية الاهميةنصوص الدستور بصورة دائمة أو مؤقتة

 ستورية التي تحمل تلكنصوص الدالواقع ان الو والقيود الموضوعية. وهما: القيود الزمنيةألا الدستور،  المفروضة على السلطة المختصة بتعديل
 ،فكرة النظام العام الدستورياً لتجسيداً حقيقيبالتالي تشكل و تكون لها اعتبارات سياسية وقانونية خاصة، الموضوعية القيود لا سيماو القيود

عدم المساس توجب عليها يالتي و الدستور تعديلالقائمة بسلطة الحق القيود التي ترد على من خلال هذه  الفكرة الاخيرة تتجلىبمعنى ان 
 .وهي بصدد ممارسة نشاطها المتمثل في تعديل الدستور بها

ضمان في ها وراء كمن الهدف مني ،خلال فترة زمنية معينة حكام الدستور برمتهبأالتي تقضي بعدم المساس  فيما يخص القيود الزمنية
مغاير  عند اقامة نظام سياسي جديد غالباًيحدث  احكامه، وهذا النوع من الحظر تثبتزمنية حتى الفترة هذه الحكام الدستور خلال أ نفاذ

 .(1)السياسي الجديد الذي يقيمه الدستور لنظامادعائم ت يتثبأو لأحكام الدستور والاستقرار تحقيق الثبات  أو نشأة دولة جديدة، بقصدلسابقه 
الذي منع إدخال أي تعديل  1791الفرنسي لعام  دستورال، خلال مدة زمنية معينة احكامها أو قواعدهاتعديل  منعتومن أمثلة الدساتير التي 

الذي حظر تعديله قبل مضي خمس سنوات  1927والدستور اليوناني لعام  مدة اربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ.خلال أو مساس به 
سنوات التالية على آخر التعديل الخلال خمس  على منع تعديل أحكامه 1975أكد الدستور اليوناني لعام ، كما (2)من تاريخ وضعه ونفاذه

 .(3)أجرى على أي نص من نصوصه
تعديل قواعده الا بعد مضي خمس سنوات  جوازإلى عدم  (119في مادته ) 1925القانون الاساسي العراقي لعام  يشيرته وفي السياق ذا

 .(4)من تاريخ العمل بهمرور خمس سنوات تعديله قبل  حظرالذي  1962لدستور الكويتي لعام الشأن بالنسبة لوكذلك  .من تاريخ نفاذه
ثمانية عشر شهراً على  انقضاءمنع تعديل احكامه قبل هو الاخر الذي حملت مثل هذه القيود الزمنية، إذ  1973 الدستور السوري لعامو

  .(5)تاريخ نفاذه
يفرض ، إذ قد يتجه واضعو الدستور إلى ايراد النصوص الدستورية المتضمنة لهذه القيود الزمنية لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها الدولة

، 1958لجأ إليه الدستور الفرنسي لعام وهذا ما  لفترات عصيبة.ومؤسساتها عندما تتعرض الدولة الدستور  تعديلعلى سلطة  القيدهذا 

                   
 . 520-519، ص ص1992د.عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط بلا، دار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  (1)
 (.   1هامش ) 288، ص2007، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2، ط2أشار إليه د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، ج (2)

، الترجمة العربية، المتاح على الموقع الالكتروني الآتي: 1975( من دستور اليونان لعام 110الفقرة السادسة من المادة ) (3)
/http://www.elawany.net/pdf/Dstor3/arbe25/25pdf. >6/7/ 2019<. 

 
  1962( من الدستور الكويتي لعام 174المادة ) :ينظر (4)
 .1973( من الدستور السوري لعام 151المادة ) :ينظر (5)
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بين التصريح نهائياً بوجود مانع لدى رئيس  الممتدةالفترة ، أو أثناء مهوريةالجمنصب رئيس  منعت إجراء أي تعديل في حالة خلوحيث 
  .(2)هاياعتداء على الدولة وسلامة أراض عندما يكون هناك ، وكذلك(1)الجمهورية وانتخاب خلفه

لدستور خلال فترة إعلان منع تعديل أحكام ا مقتضاه( 289من خلال مادته ) 1976وقد أخذ بهذا القيد أيضاً الدستور البرتغالي لعام 
دم جواز الشروع في تعديل ( منه بع169الذي يقضي في المادة ) 1978لعام  الدستور الاسبانيوكذلك ، حالة الطوارئ وحالة الاحكام العرفية

هذه الظروف في حالة ثل من الدستور، وتتم (116الدستور في أوقات الحرب أو في حالة توافر ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة )
 الاستنفار العام، وحالة الطوارئ، وحالة الحصار.

ها هو حماية بعض الاحكام الجوهرية إن الباعث عليف النظام العام الدستوري،المجسد الحقيقي لفكرة د الموضوعية أما فيما يتعلق بالقيو
ببعض  ةتعلققواعد المال، كتلك المتعلقة بشكل النظام السياسي في الدولة وبفلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى في الدستور

ونظراً لأهمية هذه المسائل واعتبارها ركناً ركيناً لماهية الدولة، يستحيل على سلطة تعديل الدستور المساس  .(3)الحقوق والحريات الاساسية
 الدستورية المنظمة لها. بالنصوص

أن "لا يكون شكل الجمهورية على نص  الذي، 1947ت بالحظر الموضوعي الدستور الايطالي لعام التي أخذ الاوروبية من الدساتيرو
شكل بالدستورية المتعلقة  صوصنالت بامكانها الاقدام على تعديل هذه المادة أن سلطة التعديل ليسمفاد و .(4)موضوع أي تعديل دستوري"

وهذا  .(5)"لا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة" ، إذ جاء فيه:1958الفرنسي لعام  لدستوروكذلك الحال بالنسبة لالجمهورية للحكومة. 
، 1884بعد تعديله في اغسطس  1875لما جاء في كل من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الصادر في عام  ون إلا تأكيداًو أن يكلا يعدالنص 

إن استبعاد وما تجدر الاشارة اليه هنا هو  التعديل. اللذان منعا كذلك مثل هذا، 1946ودستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر في عام 
وبين النظام الملكي ووجود نوع من  الفرنسيين باعدة بينالمفي  ةرغبة حقيقييدل على  تعديل الدستورنطاق  منالحكم الجمهوري  شكل

( 288من خلال مادته ) 1976الدستور البرتغالي لعام وقرر  .(6)تور المكتوب ولا يمكن المساس بهاالمشروعية الدستورية العليا التي تعلو الدس
حقوق المواطنين -د ؛...الشكل الجمهوري للحكومة-ب.... ما يلي:  "يجب ألا تمس قوانين التعديل الدستوري هذات الحظر، حيث أشار إلى أن

  ...."؛وحرياتهم وضماناتهم
طة التاسيسية المشتقة فيما لفرضت حدود مادية على السالقاعدة الدستورية التي  العام الدستوري تتجسد من خلالكما ان فكرة النظام 

، 1949القانون الاساسي الالماني لعام  كما كان عليه الحال في ظل، الدولة كأساس للتنظيم الدستوري والسياسي لسلطاتالفيدرالي  النظاميخص 
نون الاساسي من شأنها أن تمس تجزئة الاتحاد إلى ولايات اتحادية أو مشاركة  يجوز إجراء تعديلات على هذا القالا" نهعلى أنص ي عندما

                   
 :الترجمة العربية، المتاح على الموقع الالكتروني الآتي ،1958( من الدستور الفرنسي لعام 7الفقرة الاخيرة من المادة ) :ينظر (1)
-titutionnel.fr/conseilcons-http://www.conseil

constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf >6/7/2019<. 
 .1958( من الدستور الفرنسي لعام 89ينظر: الفقرة الرابعة من المادة ) (2)
 .67، صد.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق (3)
 .2010، القاهرة، 1، ترجمة: أماني فهمي، المركز القومي للترجمة، ط4دساتير العالم، مج ،1947لعام  ا( من دستور ايطالي139المادة ) (4)
 .1958( من الدستور الفرنسي لعام 89الفقرة الخامسة من المادة ) (5)
 .249د.محمد فوزي نويجي، المصدر السابق، ص (6)

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7
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شكل وبذلك فإن ال. (1)"20و  1الولايات من حيث المبدأ في عملية التشريع بشكل فعال، أو بشكل يمس القواعد الاساسية الواردة في المواد 
 س حق الولايات في مشاركتهميم لا يجوز اقرار تعديل دستوريوستعصي على المساس بها، ي ثل خطوطاً حمراءيمومقتضياته الفيدرالي للدولة 

تشكل قيداً موضوعياً  (2)الحقوق الاساسيةماية كرامة الانسان وتعلق بحالتي تالاساسي من القانون في العملية التشريعية، فيما يخص المادة الاولى 
التي  الاساسية والحرياتقوق الحينتقص بأي شكل من الأشكال من من شأنه أن  عليهتعديل أي  إدخال، إذ لا يجوز آخر على سلطة التعديل

  .كفلها الدستور
ذات طبيعة سياسية واجتماعية، وتتعلق بالخصائص الرئيسية لدولة القيود الموضوعية التي تنطوي عليها فهي ( و20المادة )أما بصدد 

تتعلق السياسية فيها وكيفية ممارستها، كذلك وبتحديد مصدر السلطة  طابعها الديمقراطيوبفلسفتها السياسية والاجتماعية، وب الاتحاد الالماني
، وبأحقية الشعب الالماني في للمشروعية القانونية السلطة التنفيذيةو للنظام الدستوري بمبدأ فصل السلطات، وخضوع السلطة التشريعية

  .(3)والاستبدادالطغيان مقاومة 
النصوص الدستورية  قراءوهذا ما نجده عن طريق است، أيضاً فكرة النظام العام الدستوري على مستوى نصوص الدساتير العربية وتتجلى

ومن  رة التي نحن بصددها،تكرس الفكوعلى أنها تعد من قبيل القواعد الدستورية الآمرة  ،على سلطة التعديل التي تحمل القيود الموضوعية
لخاصة بالنظام الأميري للكويت ( منه إلى عدم جواز اقتراح تعديل الأحكام ا175، حيث أشارت المادة )1962الدستور الكويتي لعام  ذلك،أمثلة 

الفقرة الرابعة  تنصحيات الاقاليم، في السياق ذاته وتوفيراً للحماية اللازمة لصلاو وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور.
ه أن ينتقص من صلاحيات من شأن ،لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور"على أنه  2005لعام الدستور العراقي ( من 126من المادة )

وافقة أغلبية الاقليم المعني وم الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في
يكاد يكون شرط  لا بتحقيقإ ،اصلاحيات الاقاليم لا يمكن تعديلهان القواعد الدستورية المنظمة لمقتضى هذا النص  ."سكانه باستفتاء عام

من شأنه  تعديل على كومينمحو ل من فيه حكاماًكالمعني ب الاقليم أن يوافق، إذ لا يمكن تصور لاطلاقاعلى غير محقق من الناحية العملية 
   اختصاصاته الدستورية.من تقليل ال

اب رئيس الجمهورية، ( تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإعادة انتخ2014( من الدستور المصري لعام )226المادة ) تنعوكذلك م
 أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

وهذا ما ذهب إليه  مكانية تعديل بعض النصوص خلال فترة زمنية معينة،بمعنى عدم ا عي هذا حظراً مؤقتاً،قد يكون الحظر الموضو
بحقوق الملك ووراثة العرش أثناء فترة  تتعلقتعديل النصوص الدستورية التي  حظرك سيما في الدول ذات النظم الملكية،ولا  ،بعض الدساتير

                   
، المتاح على 2005، الترجمة العربية، مؤسسة فريدريش إيبرت، عمان، 1949ألمانيا الاتحادية لعام القانون الأساسي لجمهورية من  (79الفقرة الثالثة من المادة ) (1)

 الموقع الالكتروني الآتي:
 http://www.fes.de/international/nahost/pdf/GGArabisch.pdf . >8/7/0192<. 
 .1949( من القانون الاساسي الألماني لعام 1ينظر: المادة ) (2)
 ير( من القانون الاساسي الالماني التي تتعلق بالحق في مقاومة الظلم يش20. فيما يخص الفقرة الاخيرة من المادة )74د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص (3)

، 1968في عام أدخلت في هذا القانون لمساس بها كما جاء في القانون المذكور، نظراً لأنها ل غير قابلة ةتعد جزءاً من قاعدميشال فرومون إلى أنها لا الاستاذ الفرنسي 
ميشال فرومون،  ، بمعنى أنه لا يستفيد من مبدأ عدم قابلية المساس به.يحذف من جديديعدل أو يمكن أن  1949إذ وفق هذا التحليل إن كل ما اضيف بعد عام 

 . 104ص صدر السابق،الم

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7
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إدخال تعديل ما ( منه 22الفقرة الأولى من المادة ) تحيث منع 1925كما هو الحال في القانون الاساسي العراقي لعام  ،(1)الوصاية على العرش
التي أشارت إلى عدم جواز اقتراح  1962( من الدستور الكويتي لعام 176والمادة ) في هذا القانون مدة الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.

  فترة النيابة عنه.تعديل صلاحيات الأمير في
( من دستور 126انية من المادة )، عندما يشير في الفقرة الثأيضاً ولجأ المشرع الدستوري العراقي الجديد إلى هذا الحظر الموضوعي المؤقت

لا بعد إلباب الثاني من الدستور، دة في اول والحقوق والحريات الوارساسية الواردة في الباب الألأا ئلا يجوز تعديل المبادأنه "إلى  2005عام 
 دورتين انتخابيتين متعاقبتين..."

والبرلماني الجمهوري  تعلق بالطابعت ، نجد أنهامن الدستور المذكور المنصوص عليها في الباب الاولالجوهرية إلى المبادئ الاساسية  عودةوبال
وشرعيتها لسلطة السياسية اوأصل  ،نونسيادة القابووباللغات الرسمية، لرسمي، الاسلام باعتباره دين الدولة اب، وتحاديالاالشكل وللحكم 

   وأخيراً بمبدأ سمو الدستور. ،تداولهاكيفية وطريقة ممارستها و
ظم هذه المسائل يمس النصوص الدستورية التي تنأن  على أحكام الدستور من شأنهإجراء أي تعديل الدستور سلطة تعديل  تك منعوبذل 

 .(2)أربع سنوات تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب العراقي أناعتبار سنوات، على  انقضاء ثمانيقبل 
تحقيق أكبر قدر من  كمن فييالموضوعية  وأورات الزمنية ظهكذا فإن هدف واضعي الدستور من وراء مثل هذه النصوص التي تحمل المح

ساس الفلسفي لنظام الحكم الذي ل الاذلك أنها تمثالدستور،  أو في منع قلب المؤسسات التي اقامهالطبيعة النظام السياسي والدستوري، الحماية 
لذا فإن احترام  .ن نفسهاعللتعبير على أنها خير منفذ  يفكرة النظام العام الدستورالدستورية هذه القواعد  تجسد من ثمو، سود الجماعةي

 .يحقق الصالح العليا للمجتمعهوية الدولة و يحفظضي بها تهذه القواعد والامتثال لما تق
 
 

 المطلب الثاني
 مدى حماية القاضي الدستوري لفكرة النظام العام الدستوري

أو حماية المشرع الدستوري  من الحماية التشريعية إن دل على شيء، فإنما يدل على وجود نوع -من خلال المطلب السابق– مما جاء أعلاه
يق حظر المساس بها من رطذلك عن  الاهمية والخطورة، منتهىيا وتعالج المسائل في الدستورية التي تعبر عن قيم علاعد لبعض القو الأصلي

ت هذه القواعد إذا كان ولكن انحرافاً عن مضمون هذه القواعد ومحتواها، الدستوري ، إذ لا يجوز أن يتضمن التعديلالدستور تعديلقبل سلطة 
تم اقرار ما من قبل السلطة المختصة بالتعديل؟ أي إذا  يهاعد  علت وقعما إذا  الحلفماذا سيكون  -ن صح التعبيرا-الدستورية لها هذه القدسية 

وماذا سيكون  ؟ورية للدولةستأو تلك التي تعتبر جوهرية للحفاظ على الهوية الد القواعد الدستورية الآمرةمن شأنه أن يعدل  تعديل دستوري
 معها؟ الدستوري الذي يتناقض مصير التعديل

وجود رقابته ي المتمثلة في القاضي الدستورقضائية من جانب بحماية تحظى مرة القواعد الدستورية الآفإن شريعية تعن الحماية ال فضلًا
 يطلق عليها "دعوى اصة التيوى الدستورية الخخلال نوع من الدع على دستورية قوانين تعديل الدستور، وما يمارسه من مهام أيضاً من

 .واهدارها كل ما يؤدي إلى المساس بها ضدرياتهم قوق الافراد وحح حماية التي يكون الهدف منها الحقوق" ضمان
                   

 .519د.عبدالغني بسيوني عبدالله، المصدر السابق، ص (1)
 .2005( من دستور جمهورية العراق لعام 56ينظر: الفقرة الأولى من المادة ) (2)
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 ـــ ز  أن تمارس هذا يجوبحيث لا ، اًمحدد اًلا شـــك في أن ســـلطة تعديل الدســـتور من الســـلطات التي أوجدها الدســـتور، وأعطاها اختصـــاص
والقول بغير ذلك  الدســتور. التي فرضــها التعديل إذ يتوجب عليها عندما تباشــر وظيفتها احترام قيود الاختصــاص إلا في النطاق المرســوم لها،

مصممة   تلك وأ القيودذه هه من قيود وضوابط داخل الوثيقة الدستورية،   شرع الدستوري الاصلي وكل ما أورد    سوف يؤدي الى اهدار ارادة الم 
تحول دون اعتداء  الناجعة التيالوسيلة المثلى و  هناك .دستور العناصر الاساسية للنظام الدستوري الذي اقامه ال     ما تعتبر اية أساسا بهدف حم  

لما تعتبر روح الدسـتور   المجسـد  دخال تعديلات دسـتورية تتعارض مع المبادئ الدسـتورية السـامية   إالسـلطة المختصـة بالتعديل على الدسـتور ب   
 ا إذا كانفي التحقق مم ةهذه الرقاب تتمثل حيث ،الرقابة القضـــائية على دســـتورية التعديلات الدســـتوريةلية آ وتهيمن على قواعده ألا وهي

ضوع   ستورية  مو ستورية غير القابلة للتعديل يالتعديلات الد شكل   تلك التي، تطابق مع المبادئ الد ستور ت سي    جوهر الد سا غي ينبووبنيانه الا
 البطلان. ويترتب عليه ةدستوريالبعيب عدم  مشوباًون عملها كيوإلا  على سلطة التعديل عدم تجاوزها

غطاء قضائي في توفير ارزاً بدورا لعب القاضي الدستوري ، نجد أن الدستوري المقارن قضاءال نعاء الأحكام والقرارات التي تصدر باستقر
وذلك بردٍّ ما تصدره  ،كافة النواحي منوثوابته العليا للمجتمع الاكثر تعبيراً عن المصالح قيمة أو العالية اللقواعد الدستورية ا حمايةفي  مكين

 على معناها. فذه القواعد الدستورية أو الالتفاتغيير هالسلطة المختصة بالتعديل التي من شأنها 
في حد ذاتها المرجعية الاساسية بالنسبة  بالغاً بحماية المبادئ الدستورية العليا التي تشكلولقد اهتم القاضي الدستوري الالماني اهتماماً 

في حكمه  القاضيقول ي حيث، تقاس دستورية أي قوانين تعديل الدستور بقدر ما يكون متفقاً مع هذه المبادئ العلياللمشروعية الدستورية، إذ 
رية تعد بمثابة تعبير عن قانون سابق في وجوده على الدستور ذاته. وهذه المبادئ تلتزم حتى " توجد مبادئ دستو :نهإ 1951الصادر في عام 

ئدة إذا انتهكت المشرع الدستوري، ويرتبط بهذه المبادئ احكام دستورية اخرى لا تصل الى نفس مرتبتها ولكنها يمكن ان تصبح لاغية وبلا فا
 .(1)هذه المبادئ"

ذهب القاضي الدستوري  -على سلطة تعديل الدستور قيدٌ على أنها- الالماني من القانون الاساسي 79من المادة  (3للفقرة ) وفي تفسيره
عن طريق قوانين  ،تعني استبعاد محاولات اهدار جوهر واسس النظام الدستوري القائم" إلى أنها1970من خلال حكمه الصادر في عام ذاته 

أي تعديل موضوع ان  كمن ذليستخلص  .(2)ية، وبالتالي تقديم غطاء شرعي مستقبلي لنظام سلطوي"التعديل المشروعة من الناحية الشكل
 .عدم دستوريتهعيب بيشوب  ةدستوري يخالف مضمون الفقرة المذكور

، عاليةالقيمة الذات لقواعد والمبادئ الدستورية ا ضمان تأمين أكبر قدر من حماية في دور ملحوظ الدستوري الايطالي للقاضيكان  كما
إلى أن "حقوق الانسان هي  1983في عام  (252)في القضية رقم الصادر فمن جهة حمايته للحقوق وللحريات ذهب القاضي من خلال حكمه 

منشئاً من الحقوق الثابتة والسابقة على وجود السلطة التأسيسية ولا يجوز المساس بها لأنها أقرب إلى روح وذات الانسان، أي أن الدستور ليس 
رث خاص بالأفراد غير قابل للتصرف إ ، فهذه الحقوق هي بمثابةلهذه الحقوق، وإنما هو مجرد كاشف لها ومقرر لحقوق قائمة وسابقة عليه

 .(3)فيه"

                   
 .136-135أشار إليه د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص ص (1)
 .137نفس المصدر أعلاه، ص (2)
 .93ص ،2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د.عبدالحفيظ علي الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، طأشار إليه  (3)
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بقيمة ذلك أنها تتمتع ، اماًإلا قواعد تعلو الدستور مقما هي للحقوق والحريات  المتضمنةالقواعد الدستورية إن ونخلص من هذا القرار 
لدستوري افي الفقه  يسمى ماهذه القواعد  تشكل وبالتالييجوز أن ينص الدستور على ما يناقضها، لا  من القيمة الدستورية العادية، أسمى

 السلطة التأسيسية الاصلية ملليش ديتقييمتد هذا البل لا ، ةية المشتقد السلطة التأسيسيقيت الذي من شأنه لامرفوق الدستورية، ا بالمبادئ
 نسان لا غنى عنها لحياته.لصيقة بالاكونها  الحريات تلك و الحقوق هذه عن عبراًم الدستور يأتى أن يتوجب إذ ذاتها،

يؤكد القاضي الدستوري الايطالي حمايته  تعديل الدستور وانينعلى دستورية قالرقابية  في معرض قيامه بوظيفتهو من جهة أخرى
الذي حظى باهتمام الفقه الايطالي - 1988الصادر في  (1146)القضية رقم الشهير في  مهكفي ح ذهبللقواعد والمبادئ الدستورية العليا. حيث 

 ها في روحهاا والتي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤالدستور الايطالي يتضمن في مضمونه مجموعة من المبادئ العليإلى أن " -والفقه الفرنسي أيضاً
عندما ة بهذا القدر، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك مولم تكتف هذه المحك ."ومضمونها حتى بقانون دستوري صادر عن سلطة تعديل الدستور

منه وإنما تستخلص  ،ةن الدستور يتضمن مجموعة من المبادئ القانونية العليا التي لم ينص عليها بصورة صريحإ: "الحكم نفستقول في 
مهامها أثناء ممارسة وبذلك ألزم القاضي الدستوري سلطة التعديل  .(1)"د مطلقة على سلطة تعديل الدستورد بمثابة قيوبصورة ضمنية، وتع

وإنما  ( من الدستور،139تعلق بالشكل الجمهوري للدولة المنصوص عليه في المادة )الذي يكالقيد  الصريحة،بالقيود الموضوعية فقط ليس 
، تلك المبادئ التي تتصل بروح القيم العليا التي أسس في الدستورالتي تستمد من المبادئ العليا غير المنصوص عليها صراحة  الموضوعية بالقيود

كتوبة، بل الميكون غير دستوري ليس فحسب لمخالفتها للمبادئ الدستورية العليا  -وفقاً لهذا القرار–فالتعديل إذن  .(2)عليها الدستور الايطالي
لا أن تقرر ، بنوعيهاالعليا مان هذه المبادئ لذا يجب على سلطة التعديل ان تعمل على ض كتوبة.المعليا غير البادئ المأيضاً لمخالفتها لمبدأ من 

 .أو انتهاكها اهدمه
ذلك من خلال حكمه الصادر في قواعد الدستورية الحاكمة، ويلحظ القاضي الدستوري الفرنسي بدوره حريصاً على حماية الكان وكذلك 

تزامها على ال -حينما تقوم باجراء التعديلات الدستورية-سلطة تعديل الدستور حرية القاضي إذ علق ، (2في قضية )ماستريخت 1992عام 
كما جاء في المادة عية أيضاً والقيود الموضو، أو المضي فيه خلالها الشروع في تعديل الدستور الزمنية التي لا يمكن المستمدة من الفترات قيودبال

  .(3)لا يقبل أي تعديل من شأنه المساس بالشكل الجمهوري للحكومةبموجبها الدستور والتي  ( من89/5)
خرى التي يتجلى فيها دور القاضي الدستوري لحماية القواعد الدستورية التي تتعلق أكثر من غيرها الأإن آلية دعوى ضمان الحقوق هي 

الاساسية، ونظراً لأهمية هذه  الحرياتقوق والحالدستوري، هذه القواعد التي نحن بصددها هي القواعد الدستورية المتعلقة ببالنظام العام 
عن طريق هذه الآلية القضائية )دعوى ضمان  إلى القاضي الدستوريمباشرة ين الافراد من اللجوء على تمك (4)نص بعض الدساتيرالاخيرة 

بواسطة التشريع العادي أو الفرعي أو حتى بواسطة الأحكام القضائية التي كل انتهاكات  وردٍّحقوقهم وحرياتهم ية حماوذلك بغية الحقوق(، 
عمل  بواسطة الدستورية ت حقوقهن الدولة قد انتهكمن يدَّعي بإ للكوأخيراً  إذ أنها تعد بمثابة ملاذ خاص .(5)استنفذت طرق الطعن فيها

                   
 .179نفس المصدر أعلاه، ص (1)
 .180نفس المصدر أعلاه، ص (2)
 .145-144أشار إليه د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص ص (3)
من  أولًا( /189، وكذلك المادة )المادة 1949اولًا( من القانون الاساسي الالماني لعام  /93، والمادة )المادة 1978بانيا لعام أولًا( من دستور اس/161المادة )ينظر:  (4)

 .1999دستور الاتحاد السويسري لعام 
 يشترط لقبول دعوى ضمان الحقوق أن يكون المدعي قد استنفذ طرق الطعن المسموح بها في القرارات الادارية و الأحكام القضائية. و (5)
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في كثير من النظم -وهذا ما يميز بحد ذاته هذه الدعوى عن الدعوى الدستورية العادية والتي تتم بمقتضاها  ،العامة هاسلطاتاعمال  من
 .(1)تتطابق مع القاعدة الدستورية فقط القاعدة التشريعية العادية تفحص مسألة ما إذا كان -القانونية

الاعتداء  ذا ما تمإ صحابهاأ لىوسيلة فعالة ومهمة لحماية الحقوق والحريات ورد ٍّها إِ تعد الامر كذلك فإن دعوى ضمان الحقوقذاكان إو
يات نفسها في الوثيقة وقد تفوق هذه الأهمية تنصيص الحقوق والحربتعبير أخر أنها أمر في غاية الأهمية،  عليها من غير سبب مشروع،

على  ، وسهرهراد وحرياتهمالأفـحماية حقوق من دور بارز وايجابي في  ه الدعوىالقاضي الدستوري من خلال هذ نظراً لما يلعبه .الدستورية
 ر.نسان وفق ما جاء في الدستوالإ تطبيق مبادئ حقوق

رغبة  حقيقة مفادهالية دعوى ضمان الحقوق يدل على آ الى القاضي الدستوري عن طريق مباشرة فرصة للافراد بالتوجهالن اتاحة إ
لذا  م الدستوري،المشرع الدستوري في تشديد الحماية القضائية للنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات، على أنها تعبر عن النظام العا

التي يكرسها  هذه الحقوق والحريات الاساسيةالمساس ب -كانت وظيفتها واختصاصاتها ياًأكان شأنها و ياًأ- في الدولة يستحيل على السلطات العامة
القاضي الدستوري  وفي هذا السياق يشير. أو الانتقاص منها هذه الحقوق وتلك الحريات إذن محصنة ضد أية افتئات عليها فتغدو .الدستور
 الهدف الاساسي من دعوى ضمان الحقوق هو حماية الحقوق والحريات من وجهة النظر " إلى أن 1981الصادر عام  كمهفي ح الاسباني

 .(2)" عندما تصبح طرق الحماية العادية غير مجدية ...الدستورية
رقابة على التعديلات الدستورية أم  قابةسواء كانت ر الرقابة نوع أياً كان-ن قيام القاضي الدستوري بوظيفته الرقابية على هذا النحو فإ

ولا سيما القواعد  ،ماًوتطبيقها تطبيقاً سلي واعد الدستوريةلى ضمان نفاذ القإ وتطبيقها بصورة متزنة يؤدي -بواسطة دعوى ضمان الحقوق
صعيد الواقعي العلى الأخيرة رة حيث يؤدي رقابته إلى تجسيد هذه الفك ،التي تعبر عن قيم عليا وتشكل بحد ذاتها فكرة النظام العام الدستوري

 كرة فاعلة ومطبقة حقيقة لا وهماً.وتحويلها من مجر فكرة نظرية إلى ف
بما انب السلطات المؤسَّسة يُّث والاحتياط من جالتر عن ذلك فإن مجرد قيام سلطة الرقابة بين يدي القاضي الدستوري قد يؤدي إلى فضلا

وعدم  يد بالحدود المرسومة لهاإليها على وفق الدستور، إذ تبعثها على التق المسندةعند ممارستها لاختصاصاتها  ذلك سلطة تعديل الدستور في
رقابة القاضي لقول إن يمكن اوعليه  مبادئه العليا.يحمي الدستور وبط ييح متين يقضائ ا يقود بالنتيجة الى تشكيل سياج. وهذتجاوزها

دستوري، بحيث كان للقاضي الآلية الدستورية الفعالة لضمان احترام القواعد الدستورية التي تكرس فكرة النظام العام التمثل الدستوري 
دستورية الامرة، ومن ثمٍّ الزام ويلغي التشريعات على اختلاف أنواعها أو حتى الاحكام القضائية التي تمس بهذه القواعد الالدستوري أن يبطل 

 .مضمونها يفرتحكل ما من شأنه اهدار هذه القواعد وعن الاقدام على  بالابتعادالسلطات الدولة 
أن  فلا يستغربري، لذا ن المشروعية الدستورية العليا تتحقق بواسطة القاضي الدستوإ مؤداها تحليل فكرةمنطق هذا ال يؤكدأخيراً و

 أو للمنطومة الدستورية. للدستور بأنه حامٍ هذا القاضي وصفي
 

 

                   
 .155-154د.عيد أحمد الغفلول، المصدر السابق، ص ص (1)
 نفس المصدر أعلاه والصفحة نفسها. (2)
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 :الخاتمة
 تمخض البحث عن جملة نتائج واستنتاجات نوجزها فيما يأتي:

تعالجها، أو من حيث القيم والأفكار التي تعبر عنها، بل بعض القواعد إن القواعد الدستورية ليست متساوية من حيث المسائل التي  _1
في القواعد الدستورية الأخرى، وهذا ما يجعل من القواعد الأولى  تالدستورية تعبر عن الأفكار والقيم في غاية الاهمية إذا ما قورنت بما جاء

 .  نوعاً من التدرج المادي بين القواعد الدستورية تالي يقيموبالتتبوأ مكانة أعلى في الدستور بالنسبة إلى القواعد الاخرى. 
أو الأصول  المبادئ الأساسيةلكونها تشتمل  على النصوص  غيرها منسبقية للنصوص الدستورية على الأتكون  لاحظناذاته السياق  وفي

 وشكل هذه الدولة أسس نظام الحكم في الدولة أن القواعد الدستورية التي تخصذلك عليها الدولة وجودها العضوي المؤسسي،  التي تؤسس
من قبيل القواعد الدستورية  . ومن ثم تعدتحوز درجة في غاية الاهمية تسمو بها على بقية القواعد الدستورية والحقوق والحريات الاساسية

 وتتعلق أكثر من غيرها بالنظام العام الدستوري. الآمرة
تورية قد يفضي إلى تقسيم هذه القواعد إلى قواعد تتعلق بالنظام العام الدستوري وأخرى ليست ان التدرج المادي بين القواعد الدس -2

من حرية وسلطان تجاه أحكام كل من هذين النوعين، فعلى حين  الدستور تعديلالمختصة بسلطة التباين مقدار ما تتمتع به ي، بحيث كذلك
قبيل القواعد الدستورية الآمرة، تملك السلطة هذه قدراً من السلطان والحرية تجاه تنعدم حرية سلطة التعديل تجاه القواعد التي تعد من 

 القواعد الأخرى.
، تلك التي تعتبر جوهرية للحفاظ دستوريةالقواعد الادي بين القواعد الدستورية تمثل أداة حمائية لبعض المتدرج الكرة ف إنف وعلى ذلك

 .متع بغطاء الحماية ضد التعديلتتتي من قبل السلطة التأسيسية المشتقة وأرج من نطاق أي مراجعة تذ أنها تخإ على الهوية الدستورية للدولة،
تقاس دستورية أي إذ  المجسد الحقيقي لفكرة النظام العام الدستوري، لقد اهتم القاضي الدستوري بحماية المبادئ الدستورية العليا _3

لمشروعية اتها المرجعية الاساسية بالنسبة في حد ذ ذلك أنها تشكل مع هذه المبادئ العليا،قوانين تعديل الدستور بقدر ما يكون متفقاً 
 لحماية غطاء قضائيتوفير  ولاحظنا في هذا السياق ان القاضي الدستوري الايطالي كان أكثر تشدداً من نظيره الألماني والفرنسي في .الدستورية

المبادئ الدستورية العليا المكتوبة، بل ذهب سلطة التعديل أثناء ممارسة مهامها ليس فقط باحترام  ألزمإذ  قيمة،العالية الالقواعد الدستورية 
بروح القيم العليا  -على حد التعبير القاضي–أبعد من ذلك والزم السلطة هذه باحترام المبادئ العليا غير المكتوبة، تلك المبادئ التي تتصل الى 

 لي.التي أقيم عليها الدستور الايطا
تعلو الدستور مقاماً، ذلك أنها تتمتع  -بحسب القاضي الدستوري الايطالي-وتبين كذلك إن القواعد الدستورية المتضمنة للحقوق والحريات 

ة، د السلطة التأسيسية المشتقيبقيمة أسمى من القيمة الدستورية العادية، لا يجوز أن ينص الدستور على ما يناقضها، الامر الذي من شأنه تقي
 .الحريات وتلك الحقوق هذه عن براًمع الدستور يأتى أن يتوجب إذ د ليشمل السلطة التأسيسية الاصلية ذاتها،يلا بل يمتد هذا التقي

يبدو أيضاً من خلال آلية دعوى ضمان الحقوق، والتي بمقتضاها  ي نحن بصددهذدستوري في حماية النظام العام الدور القاضي ال_4
وأخيراً لكل من يدَّعي  رياتهم، إذ أنها تعد بمثابة ملاذ خاصيتمكن الافراد اللجوء مباشرة إلى القاضي الدستوري إذا تم انتهاك حقوقهم وح

تشديد الحماية وهذا الأمر إن دل على شيء، فإنما يدل على مة. بإن الدولة قد انتهكت حقوقه الدستورية بواسطة عمل من اعمال سلطاتها العا
 القضائية للنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات، نظراً لتعلقها أكثر من غيرها بالنظام العام الدستوري.

لدستوري قد يؤدي إلى التريُّث إن مجرد قيام سلطة الرقابة بين يدي القاضي ا -من خلال النقطتين السابقتين-ا جاء أعلاه مَّفضلًا ع_5
والاحتياط من جانب السلطات المؤسَّسة بما في ذلك سلطة تعديل الدستور عند ممارستها لاختصاصاتها المسندة إليها على وفق الدستور، إذ 
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مبادئه يحمي الدستور وبط ييح متين يا يقود بالنتيجة الى تشكيل سياج قضائوهذا م ،تبعثها على التقيد بالحدود المرسومة لها وعدم تجاوزها
 العليا. 

فكرة النظام  تعبر عنالفعالة لضمان احترام القواعد الدستورية التي و الوسيلة المثلىوعليه يمكن القول إن رقابة القاضي الدستوري تمثل 
حكام القضائية التي تمس بهذه العام الدستوري، بحيث كان للقاضي الدستوري أن يبطل ويلغي التشريعات على اختلاف أنواعها أو حتى الا

صعيد الواقعي وتحويلها العلى هذا النحو فإن رقابة القاضي الدستوري يؤدي إلى تجسيد هذه الفكرة الأخيرة على والقواعد الدستورية الامرة، 
 من مجر فكرة نظرية إلى فكرة فاعلة ومطبقة حقيقة لا وهماً.

 

 

 

 :الملخص
مؤداها: إن القواعد الدستورية ليست كلها على قدم المساواة من حيث القيم التي تعبر عنها، بل إن بعضها فكرة تتركز هذه الدراسة على 

بحيث ان القواعد المتعلقة من التدرج المادي بين القواعد الدستورية،  اًذات قيمة بالغة الأهمية مقارنة بالقواعد الاخرى، ذلك أن هناك نوع
بالحقوق والحريات الاساسية لها  ذات الصلةلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى قواعد في الدولة وبف الحكمبشكل نظام 

ص على عدم لتنصيري عند وضعه للوثيقة الدستورية اقيمة أسمى بالنظر إلى القواعد الدستورية الاخرى، الأمر الذي دفع المشرع الدستو
المختصة بتعديل الدستور  قيمة عالية. ويترتب على ذلك ضرورة احترام هذه القواعد من قبل السلطةإمكانية تعديل النصوص الدستورية ذات 

بر من قبيل القواعد الدستورية لكونها تعت .وتعطيل الحكمة من وجودهاالدستورية هذه القواعد المساس بقدام على كل ما من شأنه الا وتجنب
 مرةالقواعد الدستورية الآ فإن تلكشريعية تهذه الحماية ال فضلًا عن ة النظام العام الدستوري،تشكل بالتالي تجسيداً حقيقياً لفكرمرة والآ

قضائية من القاضي الدستوري المتمثلة في رقابته على دستورية قوانين تعديل الدستور، وما يمارسه من مهام أيضاً من خلال بحماية  تحظى
"دعوى ضمان الحقوق" التي يكون الهدف منها حماية حقوق الافراد وحرياتهم ضد كل ما يؤدي الدعوى الدستورية الخاصة التي يطلق عليها 

 إلى المساس بها واهدارها.
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 :پوختە
جەخت دەكات لەسەر ئەوەی كە ڕێسا دەستورییەكان هەموویان یەكسان نین لە ڕووی ئەو  ەوەئەم توێژین

ا بەهایەكی زۆر گرنگیان هەیە بە بەراورد بە ڕێساكانی تر، واتا بەهایانەی كە لەخۆیان دەگرن، بەڵكو هەندێك ڕێس
جۆرێك ئەو ڕێسایانەی پەیوەنددارن بە شێوازی ندی بابەتی هەیە لە نێوان ڕێسا دەستورییەكاندا، بەجۆرێك لە پلەبە

ڕێسایانەی كە سیستمی حكومڕانی دەوڵەت و فلسفەی ڕامیاری و ئابووری و كۆمەڵایەتی ئەو دەوڵەتە، لەگەڵ ئەو 
پەیوەنددارن بە ماف و ئازادییە بنچینەییەكان بەهایەكی بەرزیان هەیە بە بەراورد بە ڕێسا دەستورییەكانی تر، ئەمەش 

لەكاتی دانانی بەڵگەنامەی دەستوردا  بە دەقێك ئاماژە بەوە بكات كە ئەو ڕێسایانە  وای لە دانەری دەستور كردووە كە
رئەنجامدا پێویستە لەسەر دەسەڵاتی تایبەتمەند بە هەمواری دەستور ڕێز لەو ڕێسایانە شیاوی هەمواركردن نین. لە بە

بگرێت و دووربكەوێتەوە لە هەر هەنگاوێك كە دەبێتەهۆی هەمواركردنیان و پەكخستنی حیكمەتی بوونیان. بەهۆی 
ستمی گشتی دەستورین، ن و بەرجەستەكەری ڕاستەقینەی بیرۆكەی سیمر دادەنرێئەوەی ئەو ڕێسایانە بە ڕێسای ئا

سەرەڕای پاراستنی ئەو ڕێسایانە لەلایەن دانەری دەستورەوە پارێزگارییەكی دادگایش هەیە بۆ ئەم ڕێسا دەستورییە 
ئامرانە لەلایەن دادوەری دەستورییەوە، ئەویش بە چاودێری كردنی دەستوری بوونی هەموارە دەستورییەكان، وە بەو 

ی داوایەكی دەستوری تایبەت كە پێی دەوترێت "داوای دەستەبەركردنی مافەكان" كە ئەركەی ئەنجامی دەدات لە میانە
 .ئامانج لێی پاراستنی ماف و ئازادی تاكە كەسەكانە لە دژی هەر دەستدرێژییەك
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Abstract: 

     This paper focuses on the notion that constitutional rules are not all equal in terms of the values 

they express; some even are of great value compared to other rules. Moreover, there is a kind of 

substantive hierarchy among constitutional rules. So that the rules relating to the type of governance 

system in the state and its political, economic, and social philosophy, as well as rules related to 

fundamental rights and freedoms which they have a higher value compare to other constitutional 

rules, which encouraged the constitutional legislator while creating the constitution to stipulate that 

it is not possible to amend the constitutional provisions of a higher value. Consequently, the 

competent authority to amend the constitution needs to respect these rules and avoid taking any 

action that would jeopardize these constitutional rules and undermine the wisdom of their existence. 
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Since they are considered as peremptory constitutional rules and thus constitute a true reflection of 

the idea of public constitutional order. In addition to these legislative protections, these peremptory 

constitutional rules enjoy judicial protection by the constitutional Judges, who reviews the 

constitutionality of constitutional amendment laws, and also what is practiced of functions through 

special constitutional complaint called " Lawsuit to guarantee rights " which is intended to protect 

the rights and freedoms of individuals against all who tends to jeopardize and misuse it. 

Key Words: public order, constitutional rules, amendment. 
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